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يعد تنازع القوانين في علاقات الصححححاية العاللح للادو  من  اححححعل الكسححححاعق واكفل ا تعقيدا في  

القطاع الصاي في العصل الاديث تاولاً جذرياً نتيجة العولكة القانون الدولي  الخاص حيث يشهد 

والتطور التكنولوجي الكتسححححححارعت فلا تعد العلاقة الطصية ماصححححححورح في داار دقليكي  ا ق  ولة 

واحدحت لق  اححححححصا  علاقة قانونية عاللح للادو  تنشححححححي لين  الا  ينتكون دلن  ن كة قانونية 

و الخدمات الطصية عصل الادو  حيث يتنافس مكان تقديا الخدمة مختلفةت وذلك عند انتقال الكلضن ا

الطصية وقانون موان الكليض في تاديد الكسحححيولية لافضحححافة الن قانون جنسحححيو الكليض ومكان 

حدوث الضلر مع امكانيو استصعا  القانون الاجنصي دذا ما  الف الن ام العام ويصلز  ذا التنازع في 

يد  وية الشخص وانتكاعو الواني  يضا يواجو اعولات كصيلح لسصل العصل اللقكي ذلك لان تاد

التعامق عن لعد عصل وساعق التكنلوجيا الاديفة   ااة مع تدا ق عناال متعد ح مفق: مكان دقامة 

ت ذ العكق الطصيت ومكان تاقق الضححححلرالكليضت مقل الطصيل  و الكيسححححسححححة الصححححايةت مكان تنفي

واعد الكعتكدح في فقو القانون الدولي الخاص لاق تنازع القوانين ويهد   ذا الصاث دلن  راسحححة الق

في العلاقات الصححايةت وذلك من  لال تاليق الضححوالت التقليدية كالجنسححيمححححححححةت الكوانت افرا حت 

مة اللقكية التي  لو  الادو   ها في مواجهة الصي يان مده كفايت ومكان وقوع الفعق الضحححححححارت  ا ل

ككا يناقش الصاث الاتجا ات الاديفة  ن الواقعة الطصية  ملاً افتلاضححححححياً الككانية وجعل  تاديد مكا

التي اتجه  ناو تصني معاييل  كفل ملونةت مفق القانون الأكفل ارتصاااً لالعلاقةت وحكاية الطل  

الضححححححعيف ضالكليضدت ومصد  الأمن القانوني للصيانات الصححححححايةت مع دللاز  ور  ذي الكعاييل في 

 لين حكاية الكليض وضكان استقلار الكعاملات الطصية الدولية تاقيق التوازن 

ويخلص الصاحث دلن  ن القواعحد التقليحديحة لتنحازع القوانين لا تعحد كحافيحة لوححد حا لتن يا العلاقحات 

الصاية اللقكيةت الأمل الذي يستلزم تطويل ضوالت دسنا   ااة لالعلاقات الطصية العاللح للادو  

طصيعة التقنية للصيانات الصححاية و صححواححية الالتزام الطصيت لكا ياقق العدالة تي ذ لعين الاعتصار ال

  القانونية وياكي الفقة في الخدمات الصاية الدولية

ت العلاقات الصاية العاللح للادو ت الخدمات الصاية اللقكيةت تنازع القوانين الكلمات المفتاحية:

 الصيانات الصاية القانون الواجل التطصيقت حكاية الكليضت 
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Conflict of Laws in Cross-Border Healthcare Relationships 

Luaa H. Waheed 
College of Law and Political Science\ Alnoor University 

Abstract: 

Conflict of laws in cross-border healthcare relationships constitutes one of the most complex and 

challenging issues in Private International Law. In the contemporary era, the healthcare sector has 

undergone a profound transformation driven by globalization and rapid technological advancement. 

Medical relationships are no longer confined to the territorial boundaries of a single state; rather, they 

have evolved into transnational legal relationships involving parties subject to different legal 

systems. Such relationships arise through the cross-border movement of patients and healthcare 

services, where multiple connecting factors compete in determining the applicable law and legal 

liability, including the place where the medical service is provided, the law of the patient's domicile, 

the patient's nationality, and the place where the damage occurs. Moreover, the application of foreign 

law may be excluded where it is contrary to public policy. This conflict has become particularly 

significant in the digital age, as the identification of individuals and the determination of their 

national affiliation present considerable challenges due to the widespread use of remote healthcare 

services and modern communication technologies. These challenges are further intensified by the 

interaction of multiple connecting factors, such as the patient's residence, the location of the physician 

or healthcare institution, the place of performance of the medical act, and the place where the injury 

materializes. This research aims to examine the rules adopted in the doctrine of Private International 

Law for resolving conflicts of laws in healthcare relationships. It analyzes the traditional connecting 

factors, including nationality, domicile, party autonomy, and the place where the harmful act 

occurred, and evaluates their adequacy in addressing the realities of the digital environment, which 

has diminished the relevance of territorial boundaries and rendered the localization of medical 

activities increasingly virtual. The study also explores contemporary approaches that advocate more 

flexible standards, such as the law of the closest connection, the protection of the weaker party (the 

patient), and the principle of legal security concerning health data. Particular attention is given to the 

role of these standards in balancing patient protection with the need to ensure stability and 

predictability in international healthcare transactions. The research concludes that traditional 

conflict-of-laws rules are no longer sufficient, by themselves, to regulate digital and cross-border 

healthcare relationships. Accordingly, there is a need to develop specialized connecting factors 

tailored to transnational medical relationships, taking into account the technological nature of health 

data and the distinctive characteristics of medical obligations. Such developments are essential to 

achieving legal justice, enhancing legal certainty, and strengthening trust in international healthcare 

services. 
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 :المقدمة

يصاث  ذا الصاث في التاديات القانونية الكعقدح التي تنشي عن تطصيق 

القوانين الكختلفة في سياقات اللعاية الصاية التي تتجاوز الادو  

الوانيةت لا سيكا عندما لا تتوافق الأحكام التشليعية للدول الكعنية  

لسصل تقدم لعض الدول في الكجال ويز ا   ذا التعقيد لشكق  اص 

حيث تواجو الكجتكعات الادو ية تاديات  تغيل امن   كفلالطصي 

كصيلح في الواول دلن الخدمات الصاية لسصل تصاين الأال القانونية 

 والكيسسية 

 ذي التصاينات التشليعية تي ي دلن تفتي  الأن كة الصاية وتعيق 

قدرتها علن تقديا رعاية شاملة ومنصفة عصل الادو ت مكا يي ل سلصا 

  دا  التوطية الصاية الشاملة و  دا  التنكية الكستدامة علن تاقيق 

الكتعلقة لالصاة  وتتجلن  ذي التاديات في عدم التوافق لين القواعد 

التن يكية لكختلف الدولت مكا يخلق توتلات   لاقية وقانونية تكنع 

قاللية التشويق الصيني لللعاية الصاية عصل الادو    ذي الكعوقات 

كلاة دلن تطويل  ال قانونية وسياسات ااية شاملة تصلز الااجة ال

تتجاوز الادو  الوانية لضكان توفيل رعاية ااية فعالة ومنصفة 

للجكيعت مع الأ ذ في الاعتصار  ن التاديات الصاية والسكان لا 

تتوقف عند الادو  الجولافية ولذلكت تتطلل معالجة  ذي الكساعق فهكا 

نونية والسياسات الصاية لكاد ات عكيقا لكيفية تشكيق الأال القا

الصاة الاجتكاعية والسياسيةت وتاديد آليات تعزز التعاون والتكامق 

 لين الأن كة الصاية الكختلفة

 أهمية البحث  

يعُد تنازع القوانين في العلاقات الصاية العاللح للادو  موضوعاً 

حيث   حيوياً في ظق انتشار السياحة الطصية واللعاية الصاية الدولية

يسا ا الصاث في  ذا الكجال في حق التاديات القانونية الناتجة عن 

تدا ق التشليعات الكختلفةت مكا يعزز حكاية حقوق الكلضن 

  .والأاصاء

 مشكلة البحث:

يعُد تنازع القوانين في الكجال الصاي الدولي دشكالية قانونية معقدح 

يخص اللعاية تنشي عند تلاقن  ن كة قانونية مختلفة في سياق 

الصاية  و الأنشطة الطصية العاللح للادو   وتتطلل  ذي افشكالية 

تاديد القانون الواجل التطصيق في الاالات التي تتضكن عناال 

 جنصيةت مفق الكلضن  و مقدمي الخدمات الصاية من  ول مختلفةت 

  و الكعاملات الطصية التي تجله عصل الادو  

 :فرضية البحث

لقوانين في العلاقات الصاية العاللح للادو  دلن تي يل يي ي تنازع ا

الاستجالة الطصية وارتفاع التكاليفت ويككن التخفيف منو من  لال 

تصني قواعد ا تيار القانون التلقاعي الكصنية علن الكصلاة العامة 

الصايةت مكا يعزز التعاون الدولي وياقق عدالة  كصل في توزيع 

 الكوار  الصاية 

 :البحثمنهجية 

نهج تاليلي وافي مع عناال مقارنةت يعتكد علن الكنهج القانوني 

 افيجالي والتطصيقي 

وطبيعتها  العلاقات الصحية العابرة للحدود مفهوم: المبحث الأول

 القانونية

العلاقات الصاية العاللح للادو   ي العلاقات القانونية التي تنشي في 

الكجال الصاي لين  الا  ينتكون دلن  ول مختلفةت  و تلتصت ليكفل 

من ن ام قانوني لسصل وجو  عنصل  جنصي فيهات كا تلا  جنسية 

ولكي نصق الطصية  و مكان دللام العقد الأالا   و مكان تقديا الخدمة 

 واصيعتها  ااورم العلاقات الصاية لالد من معلفة الن مفهو

القانونية مكا استعده ان نتكلا عن اور  ذي العلاقات في الكطلل 

 الأول لافضافة الن اصيعتها القانونية في الكطلل الفاني

 للعلاقات الصحية العابرة للحدود: صور: الأولالمطلب 

وع اور العلاقات الصاية العاللح للادو  و صواا مع التطور نتت

لسصل توسع   كصلالكلاوظ في العصل اللقكي مكا جعلنا في تاديات 

 ذا العلاقات وتعد  ا وسهول التنقق والسفق لين الصلدان والتعاقد عن 

   ييتيوتتعد  اور  ذي العلاقات وفق ما لعد 

 السياحة العلاجية أولا:

العلاجية  ي نوع من السياحة يشكق السفل للاصول علن لسياحة ا

العلاج الطصيت  و لتاسين الصاةت  و اللفا يةت و ذا النوع من 

السياحة موجو  منذ العصور القديكةت حيث كان الناس يسافلون دلن 

لخصاعصها الطصيعية  اليناليع الاارحت  و الكواقع الأ له الكعلوفة

ة تشكق السياحة العلاجية مجكوعة الشفاعيةت وفي العصور الاديف

واسعة من الأنشطة من العكليات الجلاحية دلن العلاجات التجكيليةت 

 1والعلاج الطصيعي والتلفيو الصاي  

تعد السياحة العلاجيةت  و ما يعُل  لم "التلفيو الطصي" من  سلع 

الكجالات الناشمة في اناعة السياحة علن مستوه العالات فهي تتيح 

فلاة الاستكتاع ليماكن جكيلة ومفيلح للا تكام في الوق   للأشخاص

نفسو الذي يتا فيو تقديا اللعاية الصاية الكناسصة لها ومن لين ما 

تقدمو السياحة العلاجيةت  نها تساعد في الاصول علن العلاج 

الكناسل للأملاض الكزمنة وتاسين الصاة النفسية والعقليةت دضافة 

نية والاصول علن راحة واستل اء كصيلين دلن تاسين اللياقة الصد

لذلك فإن السياحة العلاجية تعد  يارًا مفيدا للأشخاص الذين يلغصون 

في التكتع لعطلة مكيزح وفي الوق  نفسو الاصول علن اللعاية 

 .2الصاية التي ياتاجون دليها

تشيل السياحة العلاجية دلن السفل لهد  تلقي رعاية اصية  و استشفاء 

ت  و ملاكز اصية  و مستشفيات حديفةت سواء كان   ا لية في مصاا

 و  ارجيةت لفتلح زمنية قصيلح نسصيًا وليسعار معقولة نسصياً مقارنة 

لالصلد الأالي  وغالصًا ما يقتلن  ذا النوع من السياحة لعناال اصيعية 

علاجية مفق الكياي الكعدنيةت واليناليع الاارحت والتعلض لأشعة 

 لمال السا نةت فضلًا عن الخدمات الفندقية والتلفيهية الشكست  و ال

3 

 ثانياً: نقل الأعضاء

د 11قانون عكليات زرع الأعضاء الصشلية ومنع الاتجار لها رقا ض

ين ا التصلع من الأحياء ضلكوافقة كتالية وشلوا اصيةد  2016لسنة 

ومن الكتوفين ضلواية  و موازين شلعيةدت ويا ل الصيع  و الاتجار 

 4.لعقولات تصق دلن السجن الكيلد

وقد تصاين  التشليعات القانونية ذات الصلة لالأعكال الطصية في تاديد 

مدلول الأعضاء الصشلية حيث حد ت لعض التشليعات مدلول 

العضو الصشلي سواء تصن  في ذلك الكدلول الواسع  و الضيق 

ق والصعض الآ ل من التشليعات لا ياد  مدلول العضو الصشلي ل

تلك ذلك للفقو والقضاء الطل حيث لا يضع الكشلع الفلنسي مدلولاً 

ً للعضو الصشلي حيث يتعين لتاديدي استنصاا ذلك من  لال  واضاا

استصعا  ما جاءت لو النصوص الخااة لتن يا الككارسات الطصية 

الكستاد ة والواقعة علن مشتقات الجسا الصشلي ومنتجاتو ككا  و 

 د 5ي والأمشاج والخلايا وغيل ا ضالاال في الدم الصشل
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ويختلف موقف الكشلع الصليطاني عن موقف الكشلع الفلنسي في 

ً للعضو  تاديدي لكدلول العضو الصشلي دذ وضع مدلولاً منضصطا

من القانون الخاص لتن يا نقق د ۲/۷الصشليت حيث نص  الكا ح ض

علن انو يقصد لكلكة  ۱۹۸۹وزرع الأعضاء الصشلية الصا ر عام 

عضو في تطصيق  حكام  ذا القانون كق جزء من جسا افنسان يتكون 

من مجكوعة ملكصة ومتناغكة من الأنسجة والذي لا يككن استصدالو 

 د 6لشكق تلقاعي دذا ما تا استمصالو لالكامقد ض

ً دذا ما  تصدو لنا ملاعكة  ذا الكدلول وفاعليتو لوافو  كفل وضوحا

ية للككارسات الكستاد ة والكنصصة انتقلنا دلن لاث الجوانل القانون

علن الأعضاء الصشلية وعلن ر سها عكليات نقق وزرع الأعضاءت 

ويلاحظ  يضاً ملاعكتو في تاديد التكييف القانوني للجلاعا الناشمة عن 

 عكليات نقق وزرع الأعضاء الصشلية 

 ثالثاً: التجارب السريرية

مع تاسين الهيكق لقد  عيد اياغة الفقلح ليسلوب  كا يكي راقٍت  

اللوويت تصايح الأ طاء الناوية وافملاعيةت تعزيز الدقة 

الكصطلايةت وتن يا الأفكار لشكق منطقي متكاسك ليتناسل مع 

 .السياق الصافي في مجال القانون الدولي والطصي

لقد ح ي  التجارب الطصية علن جسا افنسان لا تكام لالغ من مع ا 

كتقدمة علكياًت لهد  اكتشا  علاجات  ول العالات  ااة الدول ال

للأملاض الخطيلح  و تاقيق  غلاض لافية  وعلن اللغا من قدم 

 ذي التجارب تاريخيًات دلا  نها للزت لشكق ملاوظ في الآونة 

الأ يلحت مع انتشار مصطلح "التجارب السليلية" لقوحت  ااة عقل 

صلت تفشي فيلوس كورونا  فقد حلا  مع ا الدولت لكا فيها م

علن دجلاء العديد من  ذي التجارب لاستكشا    وية علاجية لهذا 

الفيلوس القاتق ولويلي من الأملاض الخطيلحت حيث يلكز غلضها 

 .الأساسي علن ا تصار الأ وية والعلاجات الجديدح

ولناءً علن ذلكت  فع التطور السليع في  ذا الكجال مع ا الدول 

ي الككارساتت وعقد ميتكلات الكتقدمة دلن سن تشليعات تن ا  ذ

 وليةت ودادار و اعق لاقوق افنسان تضكن حكاية الكيان الجسدي 

للفل ت لتجنل دساءح استخدام التقنيات الطصية الاديفة  ككا ا تك  

القوانين افقليكية لصياغة  حكامها لكا يتوافق مع التطورات الطصية 

لسلصية الكاتكلة لهذي والعلكية الكعاالحت لاكاية الأفلا  من الآ ار ا

 .التطورات في لعض الاالات

 ول العالا الا تكام لوضع تشليع ين ا  ونتيجة لذلك كان لزاما علن

العلاقة لين كق من الطصيل والكليض  و شخص الخاضع للتجللةت 

وذلك لاكايتها من التجاوزات التي قد تي ه دلن انتهاك الكيان 

كلينيكية  و و ما تاقق الجسدي تا  مسكن التجارب الطصية الا

م 2020لسنة  214لصدور قانون التجارب الطصية الاكلينيكية رقا 

والذي لكوجصة  اصح  ناك تشليعا قانونياً متكاملا الاركان ين ا كيفية 

اجلاء التجارب الطصية ويضع الضوالت القانونية لأجلاعهات وياد  

 دجلاءات  جلاعهات وملاحق دجلاعها  

 الطبيعية القانونية للعلاقات الصحبة العابرة للحدود: المطلب الثاني

تعُد الطصيعة القانونية للعلاقات الصاصة العاللح للادو  موضوعاً معقداً 

في القانون الدولي الخاصت حيث تتدا ق فيو قواعد تنازع القوانين 

 والا تصاص القضاعي  

القوانين  وتتي ل عكلية تاديد القانون الواجل التطصيق في حالات تنازع

لعدح عوامق متدا لةت تتلاوح لين اصيعة العلاقة القانونية ماق 

ككا تلعل جنسية الأالا  وماق  .النزاعت ومكان نشوعها  و تنفيذ ا

دقامتهات لافضافة دلن اصيعة الأموال الكتنازع عليهات  ورًا حاسكًا 

وح في توجيو قواعد افسنا  ناو ا تيار الن ام القانوني الأنسل  علا

علن ذلكت يككن  ن تسُها افرا ح الصلياة  و الضكنية للأالا  في 

ا تيار القانون الااكا للعقدت  صواًا في الكعاملات التجارية 

الدوليةت حيث يكُنح الأالا  قدرًا كصيلًا من الالية في تاديد افاار 

 7  القانوني لعلاقاتها

لكوجل  وعلن اللغا من  ذي الاليةت ت ق  ناك قيو  مفلوضة

الن ام العام والقواعد الآملح للدولة التي يفُتلض تطصيق قوانينهات 

لضكان عدم انتهاك الكصا ئ الأساسية للعدالة والأ لاق  ااة اذا كان 

وعلن اللغا من دسهام مصد  سلطان  الكوضوع يتعلق لصاة انسان

  افرا ح في استقلار الكعاملات الدوليةت فإنو لا ينفي الااجة دلن وجو

قواعد دسنا  احتيااية تطصق في حال عدم ا تيار الأالا  للقانون 

   8الواجل التطصيقت  و عندما يكون الا تيار غيل االح

ككا  ن   ول الذكاء الااطناعي في اياغة الأحكام القضاعية 

وتاليق الأ لة يقدم تاديات جديدح في الاعتلا  لالقلارات القضاعية 

الوضع يستدعي تطويل آليات تعاون  ولي وتنفيذ ا  ولياً ؛ دن  ذا 

فعالة لضكان الانسجام القانونيت مع التلكيز علن   كية وضع قواعد 

دسنا  واضاة تاد  القانون الواجل التطصيق في الاالات التي تنطوي 

علن استخدام الذكاء الااطناعي في العلاقات الصاية العاللح للادو  

ء الككارسة الطصية التي تعتكد ويعُد تاديد الكسيولية في قضايا سو

علن الذكاء الااطناعي دحده  للز  ذي التادياتت دذ تفار تساؤلات 

حول من يتاكق الكسيولية القانونية: مقدم اللعاية الصايةت مطور 

               9الذكاء الااطناعيت  م الكيسسة التي اصقتو

الأكفل ارتصااًا وتتضكن  ذي القواعد الاحتيااية آليات لتاديد القانون 

لالنزاعت لناءً علن معاييل موضوعية مفق مكان دللام العقدت  و مكان 

تنفيذ الالتزامات الجو ليةت  و ماق دقامة الطل  الذي يي ي الأ اء 

ويسعن  ذا الكصد  دلن ديجا  التوازن لين درا ح الأالا   .الككيز للعقد

لالعلاقة القانونية وضلورح تطصيق القانون الذي يتكتع لالصلة الأو ق 

ككا  ن الجهو  الكصذولة لتوحيد  لضكان العدالة وتجنل التناقضات

القوانين الدولية تسعن دلن تقليق  ذي التناقضاتت لا سيكا في سياق 

   العقو ت مكا يقلق الااجة دلن قواعد تنازع القوانين في حالات معينة
10 

ح لا يككن تصنيفها تعُد العلاقات العاللح للادو  فمة قانونية متكيز

لصسااة كعلاقات  ولية لين الدول  و كعلاقات  ا لية لاتةت حيث 

تتكيز لوجو  عنصل  جنصي يفلض تاديات تن يكية  ااة وتتجلن 

 ذي التاديات في ضلورح الكوازنة لين احتلام السيا ح الوانية 

وملونة التعامق مع الأن كة القانونية الأجنصيةت و و ما يستدعي 

آليات قانونية تتجاوز النكاذج التقليدية للقانون الدولي الخاص تطويل 
11 

فتعُدّ مسيلة تاديد الطصيعة القانونية للعلاقة الصاية من الكساعق 

الجو لية في نطاق القانون الدولي الخاصت لكا يتلتل عليها من   ل 

مصاشل في تاديد ضالت افسنا  والقانون الواجل التطصيق عند قيام 

صي في العلاقة  فالعلاقة الصاية لا تنتكي دلن داار قانوني عنصل  جن

واحدت لق تتسا لاز واج  و تعد  في اصيعتهات تصعاً للزاوية التي ينُ ل 

 دليها منها 

 أولًا: الطبيعة التعاقدية للعلاقة الصحية

يذ ل اتجاي فقهي دلن اعتصار العلاقة لين مقدم الخدمة الصاية 

جيةد والكليض علاقة تعاقديةت  ساسها ضالطصيل  و الكيسسة العلا
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اتفاق درا تينت ولو كان ضكنياًت يقوم لكوجصو الطصيل لتقديا  دمة 

 علاجية مقالق  جل  و لدونو 

ولناءً علن  ذا التكييفت فإن العلاقة تخضع في نطاق تنازع القوانين 

 لقواعد افسنا  الخااة لالعقو ت والتي تعتكد عا حً علن:

 ضدن وجد ا تيار اليح  و ضكنيدت قانون افرا ح 

 و قانون ماق دللام العقدت  

 و قانون ماق التنفيذت  

  و القانون الأكفل اتصالًا لالعلاقة  

 وتصلز   كية  ذا التكييف  صواًا في حالات:

 العلاج في الخارجت 

 السياحة العلاجيةت 

 الاستشارات الطصية عن لعُدت 

  العقو  الكصلمة عصل الكنصات اللقكية 

غيل  ن  ذا الاتجاي ينُتقد لعدم قدرتو علن استيعاب الاالات التي لا 

 تقوم علن رضا حل متكافئت ككا في حالات الطوارئ 

 ثانيًا: الطبيعة غير التعاقدية )التقصيرية(للعلاقة الصحية

يله اتجاي آ ل  ن جو ل العلاقة الصاية يككن في الالتزام لصذل 

اف لال لهذا الالتزام يشكّق  طيً عناية وفق الأاول العلكيةت و ن 

 مهنياً يندرج ضكن الكسيولية التقصيلية 

ووفق  ذا التكييفت فإن النزاع يخضع لقواعد افسنا  الخااة 

لالكسيولية غيل العقديةت والتي تعتكد علن ضقانون مكان وقوع الفعق 

الضارت  و قانون مكان تاقق الضلرت  و القانون الأكفل ارتصااًا 

 عة دلالواق

وي هل  ذا الاتجاي لوضوح في  عاوه الأ طاء الطصية في العلاقات 

التي تكون عن لعدت كاالة وقوع  طي جلاحي في  ولة وظهور 

 12مضاعفاتو في  ولة   له 

 ثالثاً: الطبيعة المختلطة أو المركبة للعلاقة الصحية

فصعض الآراء الاديفة تعتصل ان العلاقة الصاية علاقة ذات اصيعة 

 صةت تجكع لين:ملك

 عنصل تعاقدي وعنصل تن يكي يخضع لاعتصارات الكهن الصاية 

ويصدو ان  ذا الاتجاي  كفل ملاءمة للعلاقات الصاية العاللح للادو ت 

لأنو يي ذ لعين الاعتصار  صواية الكجال الصايت لوافو مجالًا 

يكس الاق في الصاة والسلامة الجسديةت و ي حقوق ذات االع 

 13دنساني 

ا تلا  التكييف يي ي دلن ا تلا  ضالت افسنا ت ولالتالي دلن  دن

ا تلا  القانون الواجل التطصيق  فإذا كيُِّّف  العلاقة علن  نها عقدت 

اصُقّ  قواعد العقو   ودذا عُدَّت مسيولية تقصيليةت اصُقّ  قواعد 

 الفعق الضار 

ن في ضوء التطور اللقكي وتنامي الطل العالل للادو ت يصدو  و

الطصيعة القانونية للعلاقة الصاية تكيق دلن الطالع الكختلتت مع 

ضلورح توسيع نطاق تطصيق القواعد الكلتصطة لالن ام العام الصاي 

 14توليل حكاية الكليض لوافو الطل  الأضعفت

 

اليات تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات : المبحث الثاني

 الصحية العابرة للحدود

يعة القانونية وحسل ماذكل سالقا للعلاقة الصاية في القانون دن الطص

الدولي الخاص ليس  اصيعة جامدحت لق  ي اصيعة ملنة تتاد  وفق 

ظلو  كق حالة وعناال ا الأجنصيةت الأمل الذي يجعق من التكييف 

 طوح  ساسية تسصق تاديد القانون الواجل التطصيقت  ااة في ظق 

ا ت تشكيق مفهوم الككان والزمن في تقديا التاولات اللقكية التي  ع

 الخدمات الصاية 

اليات الاستاد التقليدية في العلاقات الصحية العابرة : المطلب الأول

 للحدود

ان  راسة تنازع القوانين تلتكز علن تاديد القانون الأكفل ملاءمة 

لاق النزاعات التي تتجاوز الادو  الوانيةت مع الأ ذ في الاعتصار 

ات كق ن ام قانوني ت ويهد   ذا التاليق دلن تاقيق اليقين  صواي

القانوني للأالا  الكعنيةت  ااة في العقو  الدولية التي تز ا  تعقيداً 

ت  ككا تتناول  راسة تنازع القوانين 15مع تزايد التفاعلات عصل الادو  

آليات تضييق الدفع لالن ام العامت لضكان تطصيق القانون الأجنصي في 

 ضيق الادو ت وذلك من منطلق  ن فلسفة الن ام العام في القانون 

الدولي الخاص تختلف عنها في القانون الدا ليت كونها تتسا لكلونة 

 16 كصل لخصوص العلاقات الدولية 

 ذي الاشكالياتت نعو  دلن القواعد العامة للكسيولية العقدية في  مام 

داار القانون الدولي الخاصت والتي تشكق اتجا ات فقهيةت و  له 

 قانونية علن الكستويين الدا لي والدولي 

تخضع الالتزامات الناشمة عن العقدت وفقاً لقواعد افسنا  في القانون  

 و قانون الكوان الكشتلك ت الدولي الخاصت لقانون افرا ح

  لافضافة الن عقو  الواعصين 17للكتعاقدينت  و قانون ماق دللام العقد

 لتاديد مسيولية الطصيل وفقاً لكا يلي:

 اولا: قانون الإرادة 

تكُفق ن لية العقد  حد  للز تجليات مصد  سلطان افرا حت الذي  حدث  

تي يلاً عكيقاً في آليات القانون الدولي الخاص  ففي  ذا افاارت يعُتصل 

ً لتلتيل الالتزامات الناشمة عنوت شليطة  الاتفاق التعاقدي كافيا

 الالتزام لالضوالت الأ له التي حد  ا الكشلع 

ي العلاقيت نلاحظ  ن الكشلع العلاقي اعتكد وفي القانون الكدن

ً لتاديد القانون الااكات ككا جاء في الكا ح  ً واحتياايا ً  ساسيا ضالطا

الكعدلت  1951د لسنة 40د من القانون الكدني العلاقي رقا ض25/1ض

 والتي تنص علن:

"يسلي علن الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها 

للكتعاقدين دذا اتادا موانا؛ً فإذا ا تلفا يسلي قانون  الكوان الكشتلك

الدولة التي تا فيها العقدت  ذا ما لا يتفق الكتعاقدان  و يتصين من 

 18ال لو   ن قانوناً آ ل يلا  تطصيقو" 

تيكد  ذي الكا ح القانونية  ن قانون افرا ح يعُد الضالت الأساسي  

تتجلن  ذي افرا ح الاحةً فسنا  الاقوق والالتزاماتت فيكُكن  ن 

من  لال تسكية قانون  ولة معينة  و ن ام قانوني ماد ت  و افشارح 

دلن موا  قانونية معينة من قانون  ولة ما يضُا  دليها في  اق العقد  

ككا يتُاَح للأالا  وضع شلوا  و لنو  في العقد لا مستكدح من ن ام 

الكتعاقدين"ت وقد تكون  ذي  قانوني معينت تنفيذاً لكصد  "العقد شليعة

 19 .الصنو  علن شكق عقو  نكوذجية  و قياسية

 و قد تكون درا ح ضكنية يستخلصها القاضي من العقد وظلو   

انعقا يت دذ تعد  ذي افرا ح القانون الكتفق عليو فعلياً  وعلن القاضيت 
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في حال عدم وجو  درا ح الياة تاد  القانون الواجل التطصيق في 

ت  ن يستخلص افرا ح الضكنية من  لال الاستنا  دلن مجكوعة العقد

من الضوالت والقلاعن التي تكشف عن نية الأالا  في تطصيق قانون 

 متلالت مع العقد  ومن  للز  ذي القلاعن: 

يتا الاستدلال علن القانون الواجل التطصيق من جكلة عناالت من 

علن مااكا  ولة معينةت لينها: مكان تنفيذ العقدت وماق علض النزاع 

وجنسية الأالا  الكتعاقدحت واصيعة العقدت وعكلة الوفاء لالالتزامات 

الناشمة عنوت وايوة العقد ولوتوت فضلاً عن تن يكو  و تو يقو لده 

جهة رسكية مختصةت وغيل ا من القلاعن التي يسُتخلص مضكونها 

 د 20ض .من السياق الفعلي للعلاقة التعاقدية

 ً للكاككة الالتزام لاتفاق الأالا  علن ا تيار قانون معين  ليس ملزما

للعقد في الاالات التالية:  ولاًت دذا لا يكن للعقد  ي الة حقيقية لهذا 

القانون الكتفق عليوت لسصل وجو  غش  و تدليس في الاتفاقت  و  ي 

عيل رضاعي آ ل كالولت  و افكلاي؛  انياتً دذا كان الا تيار مخالفاً 

م العام  و الكصلاة العامة لدولة القاضي؛  الفاتً دذا تعذر علن للن ا

الأالا  د صات مضكون  ذا القانونت  و دذا عجز القاضي عن 

 .استكشا  درا ح الدول الكعنية للتيكد من جواز تطصيق قانون افرا ح

ومع ذلكت فقد تعلض  ذا الكصد  للنقد لأنو يسكح للأفلا  لا تيار قانون 

تنازع قوانين علن قدم الكساواح مع الدولةت مكا يخُلِّّف يضع قواعد 

سلطتها ورقالتها  وقد ر   نصار الكصد  لين  ناك موافقة ضكنية مسصقة 

 21 .من الدولة علن  ذا الا تيار لالنسصة للكتعاقدين

ومن  لال ما سصق نجدان مصد  افرا ح الصلياة  و الضكنية  

في الدولة التي تجنص  الطلفان للأالا  قد يي ي دلن تنفيذ الأحكام 

ا تيار قانونها التداءًت مكا يلزم تلك الدولة لنتاعج العقد رغا عدم 

ن ل ا في النزاع الأالي  و ذا الوضع يتعارض مع الكنطق 

والعدالة  فكفلاًت دذا اتفق اصيل علاقي مع مليض علاقي علن دللام 

قد تطصيق عقد اصي في العلاق لأغلاض العلاج في مصلت وحد  الع

القانون العلاقي في حال حدوث نزاعت ووقع  طي اصي في مصلت 

فإن تطصيق القانون العلاقي سياكّق امصل مسيولية نتاعج العقدت و و 

  مل ينتهك مصا ئ العدالة افجلاعية 

ككا  ن الالتزام الكطلق لاتفاق الأالا  قد يي ي دلن تكلص الطصيل 

نون لا يااسل علن الخطي الطصي من الكسيوليةت دذ يككنو ا تيار قا

 و التقصيل  و الفعق غيل الكشلوعت ليصصح  ذا القانون الواجل 

التطصيقت مكا يخلق اشكاليات حول حكاية الكصلاة العامة والعدالة 

 الكوضوعية في القانون الدولي الخاص 

 ثانيا: ضوابط الاسناد الاحتياطية: 

دح علن تاديد القانون في حال عدم الاتفاق لين الأالا  الكتعاق 

الواجل التطصيق الاحةً  و ضكنياًت يعُد قانون الكوان الكشتلك 

ويعُد  ذا الضالت  .للكتعاقدين ضالت دسنا  احتياايًا يطُصق تلقاعيًا

الأكفل استجالة لااجات الأالا  الكتعاقدحت لوافو يعكس ملكز كا 

 د22القانوني والككان الذي يصُاشلان فيو معاملاتهكا  ض

دذ  ن الكشلع العلاقي وجد  ن الكوان الكشتلك لعد معياراً كافياً 

لخضوع العقد لقانون  ذي الدولةت ولان  الا  العلاقة لديها علا 

 د 23مسصق لالقانون الواجل لالتطصيق ض

ويقول الدكتور مكدوح عصد الكليا دلن  ن معيار الكوان الكشتلك 

ل كعنصل حاكا للعقد للكتعاقدين لا يعد معتصلاً في الوق  الااض

الدوليت دذ قد يصُنف العقد في  ذي الاالة كعقد  ا لي  و وانيت ن لاً 

لعدم وجو  ا تلا  في الكوان لين  الا  العلاقة التعاقدية  وذلك 

 لأن   كية الكوان تفوق رالطة الجنسية لالنسصة دلن الكتعاقدين 

لكوان لين الصاعع ولالنتيجةت اعتصل القانون الكدني العلاقي ان اتاا  ا

والكشتلي في عقد الصيع الدولي  اضعاً لأحكام القانون الذي ياكا 

الكوان الكشتلك للكتعاقدينت مكا يستلزم تصنيف مفق  ذا العقد 

 د 24كدا لي وليس  ولياتً لعدم وجو  عنصلاً  جنصي فيو   ض

 وانا مع  ذا الاتجايت دذ يتيح اتاا  الكوانين ض و الجنسيّة الكشتلكةد

تطصيق القانون لسهولة علن الكتعاقدين للأسصاب الكذكورح  علاي  ومع 

ذلكت فإنو غيل ااعل من جهة   لهت لأن الكوان الكشتلك 

للكتعاقدين قد لا يكون لو الة موضوعيّة لالعقد نفسو  فعلن سصيق 

الكفالت دذا اتفق مواان علاقي مع اصيل علاقي علن دجلاء عكلية 

تلكيات وتا دللام العقد في مستشفن  ارج جلاحية في الأر ن  و 

العلاقت ووقع  طي اصيّت فكا  ي الة القانون العلاقي لالعقد؟ دن 

الخطي الطصيّ الذي تسصّل في الضلر وقع في تلكيا  و الأر نت لا في 

العلاق  ككا  ن قانون مكان دللام العقد يكون معلوماً للطلفين مسصقاتً 

 د 25ض .رتصاا الككانيّ مكا يعزّز من تطصيق مصد  الا

 ثالثاً: تطبيق قانون محل إبرام العقد 

في حال عدم الاتفاق لين الكتعاقدين علن الكوان القانوني الكاكا 

للعقدت وعدم توفل درا ح الياة  و ضكنية منهكا في  ذا الصد ت 

يطُصقّ قانون الككان الذي تاّ فيو دللام العقد  وذلك انو يضكن وحدح 

اكا العقد ليككلوت ككا  نو يتكتعّ ليولوية منطقية في القانون الذي ي

تاديد الن ام القانوني الواجل التطصيق؛ دذ يعَُدّ مكان دللام العقد  و 

نقطة التقاء افرا تين الكتعاقدتين  ومع ذلكت قد يكون ا تيار  ذا 

الككان في لعض الاالات نتيجة ادفة ماضة؛ فالتجّار قد يلتقون في 

نهاء الكفاوضات النهاعيةت ووضع اللكسات الأ يلح علن مكان معينّ ف

 26 العقدت  ا التوقيع عليو 

يتا دللام مع ا العقو  الدولية عصل وساعق الكلاسلة افلكتلونيةت مفق 

الهواتف الكاكولة  و افنتلن ت مكا يصعل تاديد مكان دللامها لدقة  

لتاديد مكان وييتي ذلك من التصاين في التشليعات الوانية الخااة 

 27 .دللام العقو  في مفق  ذي الاالات

لضكان التلكيز الككاني للقانون الواجل التطصيق في حال عدم الاتفاق 

الصليح لين الأالا ت يكُنح القاضي سلطة تاديدي استنا اً دلن 

عوامق متعد حت مفق مكان دللام العقدت ومكان تنفيذيت والجنسية 

ا  ومع ذلكت فإن مكان دللام العقد الكشتلكة للكتعاقدينت وموانهك

وحدي لا يعُد كافياً لتاديد القانون الكناسل  لذات يتُلك الأمل لتقديل 

 .القاضي في غياب اتفاق اليح لين الكتعاقدين

 ً : قد يتفاقا الضلر ولقواعد افسنا  الكطصقة علن الضلر الطصي رابعا

ً في تاديد مقدار التعويضت حيث تصُلز حالة  الكتفاقا  وراً حاسكا

الكتضلر الصاية   كية كصيلح في تعديق حجا الضلرت  ااة في 

حالات الأضلار الجسدية  فافاالة الجسدية قد تتفاقات مكتدحً دلن 

الأضلار الكعنويةت ويكُكن  ن يي ي تفاقا الكلض دلن حلمان 

 28الكتضلر من التعويض الكامق   

ين التفاقا والنقصان لويل والضلر الكتويل: علفة الفقو لينو ما يتل   ل

ً ال لو  اارعة لين فتلح  استقلار في اتجاي لذاتوت وقد يادث تصعا

 29ارتكاب الخطي وحصول الضلر 

ويصلز   كية  ذا الكوضوع في  ن العديد من الكصالينت لعد تلقي 

العلاج وتاقيق الشفاء التامت ي هل لديها  علاض  ملاض   لهت 

الي  و ناتجة عن داالة  و ملض سواء كان  ملتصطة لالكلض الأ
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جديد لسصل العلاج نفسو  وييتي ذلك لشكق  اص لعد عو تها من 

العلاج في الخارج  و نا يطلح السيال: كيف يككن للقاضي تاديد 

مقدار الضلر؟ وما  و الاكا في حال تفاقا الكلض لعد ادور الاكا 

 القضاعي؟ و ي قانون يطُصَّق في مفق  ذي الاالات؟

توقي  تقديل الضلر يا ن لي كية  ااة في جصل الضلرت  ككا  ن

ن لاً لتويل قيكة الأشياء والقدرح الشلاعية للعكلة النقدية اعو اً 

  30و صوااً  

اعتكد القضاء العلاقيت عند تقديل التعويض عن الضلر في داار 

الكسيولية التقصيليةت علن تاريخ وقوع الضلر فعليًات لا علن تاريخ 

القضاعي  وقد  كدت ماككة التكييز ذلك في قلار ا  ادور الاكا

الذي تنص ايوتو: "دن التعويض عن الضلر في الكسيولية 

التقصيلية يقدر لتاريخ حصول الضلر وليس لتاريخ دقامة الدعوه 

 31د  ."لشينو

اما عن ماككة النقص الفلنسية فلها راي ا ل دذ   ذت لوق  ادور 

لم: ان حق الكضلور  1936فاني تشلين ال 5الاكا دذ قض  لتاريخ 

في التعويض لا ينشي دلا من تاريخ ادور الاكا وادر حكا ا ل 

لم: ان الاق في التعويض عن الضلر  1947كانون الأول  2لتاريخ 

 32في نطاق الكسيولية العقدية يولد من النطق لالاكا

ق الل ي القاعق   وحسل ر ينا نلج اللاي الذي يقول ان تقديل ونفُضِّّ

ادور الاكا  وقت ديل التعويض عن الضلر الكتويل فيلتق

القضاعيت مع منح الكتضلر الاق في اللجوء دلن الكااكا فعا ح 

التقديل لعد اكتساب الاكا الدرجة القطعيةت في حال تفاقا الكلض 

الناتج عن افاالة موضوع الاكات مكا يستلزم تعويضًا ملاعكًا 

 .ومتناسصاً

واجل التطصيق في حال تنازع الأالا  لسصل  ما لالنسصة للقانون ال

ً  و  ً قانونيا الضلر الكتويل الذي يصيل الكليضت فلا  ره  ي نصا

 راسة فقهية ماد ح تتناولو  ويصدو انو من الأنسل حسل ر ينا تطصيق 

قانون وق  الكطالصة القضاعيةت دذ يتُلك للقاضي تاديد متن وكيف 

 .زا  الضلر وتويلت وكيفية جصلي

ا تقدمت نجد  ن الكشلع العلاقي استقل علن تطصيق القواعد العامة ولك 

في تنازع القوانين علن العلاقات الصاية العاللح للادو ت  ون سن 

تشليعات  ااة لهات  ما في حال عدم الاتفاق علن ذلكت فإن العقد 

الطصي يتكيز لطصيعة  ااةت دذ لا يندرج تا  عقد الصيع  و افيجار 

الامتيازت لق  و عقد من نوع مستقق؛ لذا يطُصق عليو   و الخدمة  و

 د من قانون تنازع القوانين العلاقيت التي تنص علن /4 حكام الكا ح ض

 33 .تطصيق قانون الدولة التي تلتصت لها العلاقة لشكق و يق

إثر التطور التقني في التشريعات الصحية على : المطلب الثاني

 قواعد تنازع القوانين

دذا كان  افقليكية والككانية تشكلان الدعاعا الأساسية في ن لية  

تنازع القوانين وتنازع الا تصاص القضاعي لالنسصة للعلاقات 

فإن  اتين  –ككا ر ينا  –والكلاكز القانونية الناشمة في العالا الواقعي 

الدعامتين تتهاويان وتفقدان فعاليتهكا في العالا اللقكي القاعا علن 

اعلات عصل وساعق التكنولوجيا الاديفةت والتي  حد   عولكة ذات التف

 لعا  سياسية واقتصا ية واجتكاعية وقانونية  ولافضافة دلن ذلكت 

فإن ن لية تنازع القوانين في العالا الواقعي تتعامق مع قوانين اا رح 

عن سلطات رسكية مخولة لالتشليع في كق  ولةت مكا يجعق التنازع 

ن قوانين الدول   ما في العالا اللقكيت فيلاحظ  ن سلطة ماصوراً لي

تن يا العلاقات والكلاكز القانونية لا تعد حصلية ليد الدولت لق 

تنافسها الشلكات التقنية التي تقف  لف لناء وتن يا  ذا العالات دذ  ي 

الكنشئ والكن ا الأساسي لو  و ذا يعني مواجهة تهاف  من نوع آ لت 

  السلطات اللسكية علن العالا اللقكي  ولكا كان يتكفق في تهاف

للتطور التقني   لي الكصيل علن العلاقات الصاية العاللح للادو ت 

 ...سنصاث فيكا يلي في

سلطان افرا ح في تاديد القانون واجل التطصيق علن العقو   أولا:

 افلكتلونية: 

لعقو  ذات فعالية لارزح في مجال ا قانون الإرادة تعُد قاعدح 

سلطان  افلكتلونيةت لا سيكا لعد اكتسالها دالاقات متنوعة لكصد 

 34 .وفقاً للن لية الشخصية في  ذا السياق افرا ح

ومع ذلكت يكُكن الاعتلاض علن قاعدح قانون افرا ح لينها لا تاُقق 

العدالة العقدية في عقو  الكستهلك افلكتلونيت ن لًا لضعف الكلكز 

كت الذي يي ي دلن فلض القانون الكختار من قصق القانوني للكستهل

الطل  الآ ل ضالكنتج افلكتلونيد  ويككن تجاوز  ذا الاعتلاض 

لالتاكيد علن ضلورح تطصيق قواعد الأمن القانوني افلزامية في ماق 

دقامة الكستهلكت  و استفناء عقد الكستهلك افلكتلوني من نطاق تطصيق 

عو لقانون آ ل مفق قانون ماق دقامة قاعدح قانون افرا حت ود ضا

الكستهلك  وقد اعتكدت لعض التشليعات  ذا النهجت ككا في لاعاة 

روما الأول لشين القانون الواجل التطصيق علن الالتزامات التعاقدية 

 35  2008لعام 

ككا يواجو الا تيار الضكني للقانون الواجل التطصيق في العقو  

ناتجة  ساسًا عن ضعف القلاعن افلكتلونية تاديات جو ليةت 

التقليدية الكستخدمة لاستخلاص درا ح الكتعاقدين  في الصيمة اللقكيةت 

تسُتخدم عا حً لوة  ولية موحدح مفق افنجليزية كوسيلة توااق 

 ساسيةت مكا يضُعف من قيكتها كقلينة مو وقة لتاديد افرا ح الضكنية 

العقد وماق تنفيذي فعاليتها للأالا   ولالكفقت تفقد قلينة ماق دللام 

عندما يتا دللام العقد وتنفيذي دلكتلونيًات  و حتن في حالة منازعتو عصل 

الكنصات اللقكية؛ دذ يصصح الكوقع الجولافي غامضًا وغيل ماد   

ككا ينطصق ذلك علن قلينة "ا تيار الكاككة يعني ا تيار قانونها"ت 

لة الواول دلن التي تضعف في السياق افلكتلوني لسصل سهو

الكنصات القضاعية عصل الادو   ون ارتصاا واضح لالقانون الكالي  

  يلًات تقُوض قلينة العكلة الكتفق عليها للإ اءات الكالية من انتشار 

الدفع افلكتلوني والعكلات اللقكية ضمفق الصيتكويندت مكا يجعلها غيل 

 36 كافية لاستنتاج قانون افرا ح الضكنية لدقة 

يا: اشكالية تطبيق ضوابط الإسناد الاحتياطية عن تحديد القانون ثان

 الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية

قد يوفق الكتعاقدون تاديد القانون الواجل التطصيق الاحةً  و ضكنياً 

علن العقد الدوليت مكا استلزم من الكشلع وضع ضوالت احتيااية 

تصااها الككاني لإقليا معين  تعكس ملكز  قق العلاقة التعاقدية وار

ويلُاحظ  ن مع ا  ذي الضوالت ذات االع جولافيت مفق الكوان 

الكشتلك للكتعاقدينت  و ماق دللام العقدت  و ماق تنفيذيت  و ماق 

  ومع ذلكت قد لا تكون  ذي الضوالت 37دقامة الكدين لالأ اء الككيز

لجولافي التقليدي االاة في العالا اللقكيت ن لًا لعدم وجو  الككان ا

 ككا  شُيل سالقاً 

ضالت الكوان  و ماق افقامة انو من الكككن الاستنا  الن ورغا 

لتاديد القانون الواجل التطصيق علن العقد افلكتلونيت فإن الصعولة 

ت ق قاعكة عندما يكون  حد الكتعاقدين  و كلا كا شخصًا معنوياً 

اها دلكتلونياً لوض الن ل دلكتلونيًات ككا في حالة شلكة تكارس نشا

عن وجو  ا الكا ي في العالا الواقعي  في مفق  ذي الاالاتت يككن 
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الذي تكارس من « النطاق افلكتلوني الفلعي»اللجوء دلن فكلح 

 لالو الشلكة نشااها؛ فإذا كان الكوقع الفلعي فلنسياً  و دماراتيًات 

دار من موقعها يعُتصل ماق وجو  الشخص الكعنوي  و الدولة التي يُ 

  ومن  ات يكُكن منح الا تصاص لقانون تلك 38افلكتلوني الفلعي

الدولةت استنا اً دلن كونها افقليا والككان الذي مارس فيو الشخص 

 الكعنوي الافتلاضي نشااو مع الويل 

 زمة قاعدح افسنا  التقليدية لشين الالتزامات غيل التعاقدية الاا  ة 

يل الكنازعات الناشمة عن الالتزامات غيل في العالا اللقكي تفُ

التعاقدية في العالا اللقكيت في مع ا الاالاتت تاديات جو لية  مام 

تنازع الا تصااين القضاعي والتشليعي؛ دذ تتسا  ذي الكنازعات 

ت فتطصيل شخص عن لعد  .لعالليتها للادو  الدولية في غالل الأحيان

قد يادث ضلرا للكليض وقد يسيء لسكعة الطصيل الذي قد يخطي 

في فها الاالة عن لعد لخطي في ليانات الكليض وقد ياصق الضلر 

لأكفل من شخص في اكفل من للد ت فتعجز قاعدح التنازع التقليدية عن 

 تاديد القانون واجل التطصيق لسصل اعتكا  ا علن ضالت

والاال  ن الأ يل غيل معتل  لو في العالا اللقكي  39ني دسنا  مكا

 ككا ذكلنا 

يجدر التيكيد علن  ن الصورح الساعدح للالتزامات غيل التعاقدية في  

الصيمة اللقكية تتكفق في العكق غيل الكشلوعت لكا يفيل  عوه 

الكسيولية التقصيلية  وفي نطاق  ذي الدعوه يصلز لوضوح تضخا 

ااين القضاعي والتشليعيت دذ تتعد  الكااكا في كق من الا تص

الكختصة تصعاً لتعد   ماكن تاقق الضلر في  ول مختلفةت ككا تتزاحا 

القوانين واجصة التطصيق للسصل ذاتو  ويعُد  ذا التضخا في 

الا تصااين القضاعي والتشليعي  ملًا غيل ملغوب فيوت لكا يتياو 

« التسوق القضاعي»لتي من مجال واسع  مام الأفلا  لككارسة ظا 

   40التسوق القانوني »و

ومن  جق التولل علن التاديات الناجكة عن تطصيق قاعدح افسنا   

التقليدية في الالتزامات غيل التعاقديةت سلك  لعض التشليعات مسلكاً 

يتكفق في اياغة قاعدح نزاع  ااة لالانتهاكات اللقكية  عا حتً تاد  

دحده الدول التالية وفقاً لا تيار الكتضلر:  ذي القاعدح تطصيق قانون 

ماق دقامتو الكعتا حت  و ملكز  عكال ملتكل الانتهاكت  و ماق دقامة 

الأ يلت  و الدولة التي وقع فيها الضلر؛ شليطة  ن يكون ملتكل 

الانتهاك قد توقّع وقوع الضلر في  ولة غيل تلك التي يقيا فيها  و 

 41 .يكارس فيها  نشطتو التجارية

ومكا سصق فان  ذي التاديات تستدعي  راسة معكقة لآليات التنسيق 

والتوحيد القانوني للاد من التضارب التشليعي لين الدول ويز ا  

الأمل تعقيداً في ظق العولكة الكتزايدح والاعتكا  الكتصا ل لين الدولت 

حيث  اصا  القضايا الكتعلقة لالقانون الدولي الخاص  كفل للوزًات 

يستدعي تاليلًا  قيقاً لقواعد افسنا  والقانون الأجنصي الواجل مكا 

التطصيق  يتطلل ذلك  يضًا فهكًا  قيقاً لكيفية تي يل التطورات 

التكنولوجيةت مفق الذكاء الااطناعي و ن كة اتخاذ القلار الآليت 

  42علن  ذي العلاقاتت وما يتلتل عليها من تاديات قانونية و  لاقية

ت التي حد   حول العالا في استخدام الذكاء فكع التطورا

الااطناعي في اللعاية الصايةت تختلف الأال التن يكية لشكق كصيل 

لين الدولت حيث تلكز لعض الدول مفق الاتاا  الأورولي علن 

السلامة التكنولوجيةت لينكا تلكز الولايات الكتادح علن الالتكارت مكا 

ع القوانين وتتطلل  ذي يفلض تعقيدات دضافية في مجال تناز

التصاينات تطويل نهج شامق يلاعي الفلوق القانونية والتقنية لضكان 

توافق التشليعات الوانية مع التطورات العالكية  ذا يتطلل تصني 

مفا يا جديدح تستوعل  ور التقنيات الخارجية ومطوريها في 

 الكن ومة الصاية دن تطويل  ال قانونية جديدح يجل  ن يي ذ في

الاسصان الطصيعة الكعقدح للذكاء الااطناعي في تاديد الكسيوليةت 

 43 ااة عندما تكون قلارات الآلة غيل مفهومة  و مصهكة   

مكا يتطلل دعا ح تقييا لقواعد افسنا  في القانون الدولي الخاص 

لتاديد القانون الواجل التطصيق والا تصاص القضاعيت  ااةً و ن 

 و نقطة افسنا  القانوني يصصح  كفل تعقيداً  تاديد مكان وقوع الضلر

مع الأن كة التي تعكق عصل ولايات قضاعية متعد ح ويجل  ن تتضكن 

 ذي الأال آليات واضاة لتاديد الكسيولية عند حدوث   طاءت مع 

ملاعاح  ن كة الذكاء الااطناعي عالية الخطورحت وتاديات التدفقات 

إن وضع لواعح تن يكية موحدح العاللح للادو  للصيانات  لذلكت ف

وواضاة علن الصعيدين الواني والدولي  مل لالغ الأ كية لضكان 

الاستخدام الآمن والكسيول للذكاء الااطناعي في اللعاية الصايةت 

 44مع الأ ذ في الاعتصار تصاين الأال التن يكية لين الدول الكختلفة

 :الخاتمة

العلاقات الصاية العاللح للادو  في الختامت يُ هل تنازع القوانين في 

تادياً معقداً يجكع لين السيا ح الوانية والااجة دلن تنسيق  ولي فعالت 

 ااة في ظق تزايد الهجلات والتجارح العاللح للادو     ه تنوع 

الأن كة القانونيةت سواء في مجالات الصاة العامة  و اللعاية الطصية 

يق الكعاييل الكوحدحت مكا يهد   و نقق الأ ويةت دلن اعولات في تطص

كفاءح الاستجالة الصاية العالكية  ومع ذلكت يفتح  ذا التنازع آفاقاً 

لتطويل داارات قانونية مصتكلح تعزز التعاون الدوليت ككا في 

 اتفاقيات من كة الصاة العالكية والاتفاقيات الفناعية 

 الاستنتاجات

القانون الدولي الخاصت مفق يعتكد حق تنازع القوانين علن مصا ئ   1

قاعدح الأقللية والأفضق تكييفاتً لضكان التوازن لين الاقوق الوانية 

 والالتزامات الدولية 

يصدو  ن اللجوء دلن افرا ح الضكنية لأالا  العقد الطصي قد يي ي    2

دلن تطصيق  كفل من قانون واحد علن النزاعت  و دلن  ضوعو لاكا 

 .و  مل يناقض مصد  العدالة الأساسيعدح قوانين متضارلةت و 

دن الأ ذ لقاعدح قانون مكان الفعق الضار في مجال الكسيولية الطصية    3

الدولية قد يفضي دلن دعفاء الطصيل من الكساءلة عن   طاعوت ذلك  ن 

العديد من الأعلاض الكلضية لا ت هل دلا لعد عو ح الكليض دلن 

يجهق من ومة القواعد  ولتوت فضلًا عن  ن الكليض في الوالل 

 القانونية السارية في  ولة مقدم اللعاية الصاية 

تي ي الاتاا ات افقليكيةت مفق الاتاا  الأوروليت  وراً مهكاً   4

 ونكوذجيا في توحيد القوانين الصاية العاللح 

 :التوصيات

تطويل للوتوكولات  ولية موحدح تا  م لة الأما الكتادح لتسوية   1

 لسلعة النزاعات الصاية 

تصلز الااجة دلن سنّ تشليعات  كفل ر عاً لاكاية حقوق الكليضت    2

ودلن دقلار قانون  ولي ينّ ا الكسيولية في الكجال الصايت مع 

العكق علن توحيد من ومة القوانين الوانية لللعاية الصاية في 

العلاق مع التشليعات الكعكول لها في  ول الاتاا  الأورولي 

 ح عن من كة الصاة العالكية والتشليعات الصا ر

د من قانون الكدنيت من  لال دضافة مكان 25يعُد تعديق نص الكا ح ض  3

تنفيذ العقد كضالت دسنا   ساسيت  طوح جو لية؛ دذ يكُفق  ذا الككان 

الكُتفق عليو لين الطلفين الكوضع الذي ينُفذ فيو لنو  العقدت مكا يعزز 

 .اليقين القانوني والتنفيذية
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التدريل القضاعي علن القانون الدولي الصاي في الدول تعزيز   4

 النامية 

دنشاء قواعد ليانات دلكتلونية مشتلكة لتتصع الامتفال القانوني عصل   5

 الادو  

 :قائمة المصادر 

 القوانين: .أ

 قانون الأ صات العلاقي أولا:

 قانون الكدني العلاقيثانياً: 

 قانون تنازع القوانين العلاقي ثالثاً:

 :الكتب .ب

د  دشكاليات تنازع القوانين في مساعق الأحوال 2025ض 1الفضلي   1

 2022لسنة  41الشخصية لويل الكسلكين وفقا للكلسوم لقانون رقا 

مجلة جامعة الشارقة للعلوم  - راسة في القانون الدولي الخاص  -

 د 4ض 21القانونية, 

د  ناو تضييق نطاق الن ام العام لكصلاة القانون 2019ياين, د  ض  2

الأجنصي في سياق القانون الدولي الخاص " راسة مقارنة "  مجلة 

   153د, 2ض16جامعة الشارقة للعلوم القانونية, 

د  الذكاء الااطناعي وتادياتو 2025جيجان, م  م  ن  س  ض  3

 القانونية في مجال تكنولوجيا الكعلومات 

سعدان منصوريت التوازن لين تطور الذكاء الااطناعي   4

والكسيولية القانونية والأ لاقية  راسة مقارنة لين  ولتيت جامعة 

   143ت الجزاعلت ص 1فلحات عصاس سطيف 

رزق سعد عليت الذكاء الااطناعي في الكجال الطصي: تطصيقات   5

 ت 2025ت الكسيولية الجناعيةت مجلة الدراسات القانونية والاقتصا ية

د  الذكاء الااطناعي وتادياتو 2025جيجان, م  م  ن  س  ض  6

    القانونية في مجال تكنولوجيا الكعلومات

التاديات الأ لاقية والقانونية لاستخدام الذكاء مها حسين  يوان ت   7

 د:2024الااطناعي في الطل ضجامعة الكستقصقت العلاقت 

تكنولوجيا التطصيل عن لعد ديكان ماكد الكلصانيت الكستقصق القانوني ل  8

 رسالة  كتورايت جامعة افماراتت   

 مصادر شبكة المعلومات الدولية الانترنيت

ملوان الاح مجيد عليت الكسيولية القانونية عن   طاء الجلاح   1

الالي في الكجال الطصيت الكلكز الديكقلااي العلليت متاح علن 

  https://democraticac.de/?p=اللالت الاتي: 

حسام زكليات تي يل الذكاء الااطناعي علن قانون اللعاية الصاية   2

و  لاقيات الطلت ت متاح علن اللالت 

.on-ai-of-impact-ae/ar/thehttps://hzlegal-الاتي

ethi-medical-and-law-care-health 

د  ناو تضييق نطاق الن ام العام لكصلاة القانون 2019ياين, د  ض  3

الأجنصي في سياق القانون الدولي الخاص " راسة مقارنة "  مجلة 

https://doi.org/    153د, 2ض16جامعة الشارقة للعلوم القانونية, 

10 36394/jls.v16.i2 6 

د  آليات رقالة القضاء الواني علن القوانين 2025عصدليت س  ض 1  4

  73د, 3ض49الأجنصية  مجلة الاقوق , 

https://doi.org/10.34120/jol.v49i3.3873  

5. Sirte University Journal of Humanities. (2022). 

Sirte University Journal of Humanities. 

https://doi.org/10 37375/issn.2247-2789  

اللعاية الصاية عصل الادو : التاديات القانونية والالول وفقاً   6

مارس  6لخدمات القانونيةت للقانون افماراتي  ملكز حكد الجالل ل

2025  https://hzlegal.ae/ar/  

الأمن الصاي و  لي علن العلاقات الدولية  ملكز تلندز للصاوث   7

  2024سصتكصل  14والاستشاراتت 

https://trendsresearch.org/ar/insight/  

8. Chakraborty, A., & Karhade, M. (2024). Global AI 

Governance in Healthcare: A Cross-Jurisdictional 

Regulatory Analysis. arXiv (Cornell University). 

https://doi.org/10 48550/arxiv.2406 08695  

9. He, K., Mao, R., Lin, Q., Ruan, Y., Xiang, L., Feng, 

M., & Cambria, E. (2024). A Survey of Large 

Language Models for Healthcare: From Data, 

Technology, and Applications to Accountability and 

Ethics. https://doi.org/10 2139/ssrn.4809363  

 :المصادر الإنكليزية  .ت

1. Al-Qheiwi, M. A. K. A., Al-Nuemat, A. A., & Atiyat, 

M. M. A. (2023). Contrariness of Laws in 

Contractual Obligations and the Role of the Will in 

Determining the Applicable Law in the Jordanian 

Civil Law. Journal of Politics and Law, 17(1), 14. 

https://doi.org/10 5539/jpl.v17n1p14 

2. Anand, C. (2024). Commercial Disputes and 

Conflicts of Laws. SSRN Electronic Journal. 

https://doi.org/10 2139/ssrn.4815596 

3. Elbeherry, I. (2004). Theorie of administrative 

contracts and the international public markets. HAL 

(Le Centre Pour La Communication Scientifique 

Directe). https://theses.hal.science/tel-00412538 

4. Huseynova, F. E. (2024). THE CONCEPT AND 

TYPES OF IMPLEMENTATION OF THE 

INTERNATIONAL LAW NORMS ON 

HEALTHCARE IN THE NATIONAL 

5. Jerotijević, D., Miladinović-Bogavac, Ž., & 

Nešović, D. (2019). Arbitral solution of 

international economic disputes in the context of 

international organizations in conditions of 

integration processes. Ekonomika, 65(1), 67 

6. Myranika, A. (2023). THE DISPUTES 

RESOLUTION AGAINST PARTIES OF 

DIFFERENT CITIZENSHIP. Jurnal Pembaharuan 

Hukum, 10(2), 189  

7. Pham, T. D. (2025). Ethical and legal considerations 

in healthcare AI: innovation and policy for safe and 

fair use [Review of Ethical and legal considerations 

in healthcare AI: innovation and policy for safe and 

fair use]. Royal Society Open Science, 12 د5ض  
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 الهوامش:

يعقوب يوسف التكارت السياحة العلاجيةت الكلكز العللي لتيليف وتلجكة العلوم  1

  7الصايةت  ولة الكوي ت ص 
   7الكصدر نفسوت ص  2
السياحة العلاجيةت الكدينة الطصية الجامعة سلطنة عكانت متاح علن اللالت الاتي:  3

  - SQCCCRCالسياحة العلاجية
متاح علن  2/2026 /26الكلاد النيالي العلاقيتتاريخ الاالاع علن الكصدر  4

اللالت الاتي: 

/https://www.miqpm.com2014=Legislation_Details.php?ID/37  
ين ل:    حكك  عصد الكليا فليااتت تشليح جسا افنسان  ار الشلوق للنشل  5

 ۲۱ت ص ۱۹۹۶والتوزيعت عكانت 
ظق  ين ل:    مهند الاح احكد فتاي العزحت الاكاية الجناعية للجسا الصشلي في 6

 ۱٥ ص ۲۰۰۲الاتجا ات الطصية الاديفةت  ار الجامعة الجديدح للنشلت افسكندريةت 
7 Myranika, A. (2023). THE DISPUTES RESOLUTION 

AGAINST PARTIES OF DIFFERENT CITIZENSHIP. Jurnal 

Pembaharuan Hukum, 10(2), 189  
حسام زكليات تي يل الذكاء الااطناعي علن قانون اللعاية الصاية و  لاقيات  8

ai-of-impact-https://hzlegal.ae/ar/the-الطلت ت متاح علن اللالت الاتي

ethi-medical-and-law-care-thheal-on 

  الكصدر نفسو    9 
10 Jerotijević, D., Miladinović-Bogavac, Ž., & Nešović, D. 

(2019). Arbitral solution of international economic disputes in the 

context of international organizations in conditions of integration 

processes. Ekonomika, 65(1), 67 
ي فد  ناو تضييق نطاق الن ام العام لكصلاة القانون الأجنصي 2019ياين, د  ض 11

لقانونية, سياق القانون الدولي الخاص " راسة مقارنة "  مجلة جامعة الشارقة للعلوم ا

 https://doi.org/10 36394/jls.v16.i2 6  153د, 2ض16
دت 1985 ر الفكل العلليتعصد السالا التونجي  الكسيولية الكدنية للطصيل ضمصل:  ا 12

45-50  
 ASJPة لن اويل ملا   " راسة مقارنة: الصعد التعاقدي في العلاقات الطصية"  مجل 13

   2023ضالجزاعل: جامعة  لي لكل للقايدت تلكساندت 
-112دت 1978حسن الأللاشي  الطل والقانون ضمصل: مكتصة النهضة الكصليةت  14

115  
ويل لات تنازع القوانين في مساعق الأحوال الشخصية د  دشكالي2025الفضليت ا  ض 15

قانون الدولي الخاص  راسة في ال - 2022لسنة  41الكسلكين وفقا للكلسوم لقانون رقا

 21مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, 
ي فد  ناو تضييق نطاق الن ام العام لكصلاة القانون الأجنصي 2019ياينت د  ض 16

لقانونية, ي الخاص " راسة مقارنة "  مجلة جامعة الشارقة للعلوم اسياق القانون الدول

   153د, 2ض16
لقوانين  شام علن اا ق تنازع القوانين  راسة مقارنة في الكصا ئ العامة لتنازع ا 17

ت 1995والالول الوضعية الكقلرح في التشليع الكصليت  ار الكعار  الاسكندريةت 

 746ص 
ار  ت مكتصة 1علموش القانون الدولي الخاص الكقارنت جمكدوح عصد الكليا حافظ  18

 166ت ص 1998لار ن ا -الفقافة للنشل والتوزيعت عكان 
ة مقارنةت اارق عصد الله عيسن مجا د تنازع القوانين في عقو  التجارح الدولية  راس 19

 135-134ت ص 2001امعة لودا  ج -االوحة  كتوراي كلية القانون 
   361الكصدر نفسوت ص  20
ماكد وليد الكصلي الوجيز في شلح القانون الدولي الخاص  راسة مقارنة  21

 182-181للتشليعات العللية والقانون الفلنسيت مصدر سالقت ص 
يةت عصاس العصو يت تنازع القوانين والا تصاص القضاعي وتنفيذ الاحكام الاجنص 22

 185ت ص2015ودا  ليلوت ل -مكتصة السنهوري 
ت لودا : ا 1ت ا1نينت ك تنازع القوا -دللا يا  حكد دللا يا القانون الدولي الخاص  23

  103ت ص 1982علن نفقة وزارح التعليا العالي والصاث العلكيت 
لطصاعة  شام علن اا ق الكوان في القانون الدولي الخاص تنازع القوانين الفنية ل 24

 310ت ص1997والنشلت الاسكندرية 
يةت  يت تنازع القوانين والا تصاص القضاعي وتنفيذ الاحكام الاجنصعصاس العصو 25

 184ت ص 2015مصدر سالق 
يةت  شام علن اا ق الكوجز في القانون الواجل التطصيق في عقو  التجارح الدول 26

 420ت ص1995 ار الكعار ت الاسكندريةت 
ارنة ماكد وليد الكصلي الوجيز في شلح القانون الدولي الخاص  راسة مق 27

  188للتشليعات العللية والقانون الفلنسيت مصدر سالقت ص 

القاضي آلا  احكد سعيد الساري الضلر الكتويل مفا يكو ومعالجاتو  راسة مقارنة  28

 38-370في ضوء القوانين العللية والاجنصيةت مصدر سالقت ص 
ت ص 5619ت مطصعة مصل 1حسين عامل الكسيولية الكدنية التقصيلية والعقديةت ا 29

ت اشار دليو القاضي  يا  احكد سعيد الساري الضلر الكتويل مفا يكو ومعالجاتو 554

ت منشورات الالصي الاقوقيةت 1 راسة مقارنو في ضوء القوانين العللية والاجنصيةت ا

 22ت ص 2019لصنانت  -ليلوت 
ارنة القاضي ايا  احكد سعيد الساري الضلر الكتويل مفا يكو ومعالجاتو  راسة مق 30

  194في ضوء القوانين العللية والاجنصيةت الكصدر  علايت ص 
في  2001/3/3ت والقلار 1999/4/7في  998منقول  1م  5177رقا القلار  31

   حسن حنتوش رشيد الضلر الكتويل وتعويضو في الكسيولية  2001/1/14

ت ص 2004التقصيلية  راسة مقارنةت االوحة  كتوراي جامعة لودا  كلية القانون 

اشار دليو القاضي ايا  احكد سعيد الساريت الضلر الكتويل مفا يكو ومعالجاتو  130

  200 راسة مقارنة في ضوء القوانين العللية والاجنصيةت الكصدر  علايت ص 
 200الكصدر نفسوت ص  32

33 Art  4Applicable law in the absence of choice: (4. Where the 

law applicable cannot be determined pursuant to paragraphs 1 or 

2, the contract shall be governed by the law of the country with 

which it is most closely connected)  

 
 د من القانون الكدني العلاقي 41-15ين ل الكوا  ض 34
 نون الكدني العلاقي اد من الق14-15ين ل الكوا  ض 35

خص شد من تن يا روما علن  نو       يسلي علن العقد الذي يصلمو 8تنص الكا ح ض 

اصيعي لولض يككن اعتصاري  ارج تجارتو  و مهنتو ضالكستهلكد مع شخص آ ل 

معتا ت  يكارس تجارتو  و مهنتو ضالكاتل  قانون الصلد الذي يقيا فيو الكستهلك لشكق

تي يقيا اتل  ض د يكارس  نشطتو التجارية  و الكهنية في الدولة اللشلا  ن يكون الك

دلن عدح  فيها الكستهلك عا ح  و ضبد يوجو  ذي الأنشطة ليي وسيلة دلن تلك الدولة  و

  ول لكا في ذلك تلك الدولةت ويقع العقد ضكن نطاق مفق  ذي الأنشطة   دد 
ت مجلة علن العقد افلكتلونيين ل نا ية  لو عكلوت القانون الواجل التطصيق  36

 ت ص2022 01ت العد  02الكجلد  30لاوث في القانون والتنكيةت جامعة لو مل اس 
 د من القانون الكدني العلاقي 25الكا ح ض 37
يقصد لالأ اء الككيز ذلك الأ اء الذي يقاللو  فع مصلغ من النقو ت فالصاعع   اؤي مكيز  38

لأن ما يقاللو  و التزام الكشتلي لدفع الفكنت وقد انتقد  ذا الكعيار لأنو يي ي دلن تطصيق 

قانون ماق دقامة الطل  القوي في العقد افلكتلوني كتطصيق قانون ماق دقامة الكنتج 

  تاتاج لعض 32الكستهلك  ين ل نا ية  لو عكلوت مصدر سالقت ص في مقالق 

الشلكات دلن تكييز وجو  ا في منطقة معينة عصل شصكة افنتلني  سواء في للد  و 

مدن معينة ولالتالي مع  ذي الااجة دلن تلويج تلك الخدمات  و الكنتجات في منطقة 

الكلكات اللعيسية الكالية  الذي يساعد علن فصق« معينة يصلز  ور النطاق الفلعي

وتكييز ا حسل النطاق الجولافي لكن يصاثت كذلك يككن  ن يكون  ذا النوع من 

النطاقات الفلعية مفيدا للكواقع اف صارية حيث ياتوي علن نطاقات فلعية لكق مدينة 

الكاتوه لكق للد علن « ويكيصيديا»يتا النشل فيهات فعلن سصيق الكفال يعلض موقع 

الكواقع التي تاتوي علن « كوكق»عي معينت في حين تفضق مالكات لاث نطاق فل

النطاق الأعلن في تلميز الدولة حيث يكون كق موقع  اص لدولة معينة في نطاق 

فلعي منفصقت الكفال علن ذلك  مازون ذات النطاق الفلعي الصليطاني 

د  نقلا www.amazon.com usaو الأمليكي   www.amazon.com  (uk)ض

 عن مقال لشين النطاق الفلعي علن اللالت
لتعاقدية د من القانون الكدنن العلاقي علن  نو الالتزامات غيل ا27/1تنص الكا ح ض 39

 يسلي عليها قانون الدولة التي حد   فيها الواقعة الكنشمة للالتزامدد 
ة عصل الواجل التطصيق علن الصيانات الشخصي ين ل شفان ماكد توفيق جعفل القانون 40

  6ت ص 2023الوانيةت رسالة ماجستيلت كلية القانون جامعة   وكت 
ات لشين القوانين واجصة التطصيق علن العلاق 2010ن ا التشليع الصيني لعام   41

 Laws applicable to foreign-related civilالكدنية الكشولة لعنصل  جنصي ض

relations ن مد 46تهاكات حقوق الشخصية لقاعدح تنازع  ااةت دذ نص  الكا ح ضان

 له القانون الكذكور علن  ن الانتهاك الاااق عصل افنتلني   و عصل الوساعق الأ

لاقوق الشخصية كالاق في الاسا والاق في الصورح والاق في السكعة وحق 

 ونقان 115الخصواية تخضع لككان افقامة الكعتا ح للكتضلردد  
اللعاية الصاية عصل الادو : التاديات القانونية والالول وفقاً للقانون افماراتي   42

  /https://hzlegal.ae/ar  2025مارس  6ملكز حكد الجالل للخدمات القانونيةت 
اطناعي في الذكاء الاالتاديات الأ لاقية والقانونية لاستخدام مها حسين  يوان ت  43

 د:2024الطل ضجامعة الكستقصقت العلاقت 
ملوان الاح مجيد عليت الكسيولية القانونية عن   طاء الجلاح الالي في  44

الكجال الطصيت الكلكز الديكقلااي العلليت متاح علن اللالت الاتي: 

=ac.de/?phttps://democratic  
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